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 لما اوفقن الذي ،وأخيرا أولا العالمين رب لله الحمد

  به ناقم

 الموضوع هذا لإتمام جهد من
 

لى العرفان وعظيم والامتنان، بشكر أ تقدم   الذين ال فاضل أ ساتذتي ا 

ثرائها، المذكرة هذه حتنقي في ساهموا  ةالدكتور بالذكر واخص وا 

 اتهوتابع المذكرة، هذه على بال شرافت قام تيال ،بن سالم خيـــــرة

بداء انعلي  بخلت  فلمنهايتها حتى  بدايتها من   القيمة وتوجيهاتهاا يهأ  ر  با 

لى الموضوعه هذ ل خراج   .الوجود حيز ا 

 .المذكرة هذه مناقشة ولهمببق  شرفونا الذين المناقشة لجنة أ يضا شكرن و 

لى الشكر بجزيل أ تقدم وأ خيرا  البحث هذا انجاز في ناساعد من كل ا 

 .جزاه الله خيرا  الأستاذ الدكتور بلغانم بلال خاصة المتواضع

 

 

 

 تقدير شكر و



 

  

 

لى جهدي ثمرة أ هدي   ا 

 العزيزين والدي

 وتي وأ خواتي أ خ

 ال عزاء أ قاربي

 وزملائي أ صدقائي

لى  .جيلالي بونعامة بخميس مليانة بجامعة أ ساتذتي كل وا 

لى  علموني الذين أ ساتذتي، كل ا 

لى نجاز في ساعدني من كل ا   .المذكرة هذه ا 

 

 

 

 

 أ مينة                                                               

 الاهداء



 

 

 

لى   أ هدي ثمرة جهدي ا 

 الوالد رحمه الله والوالدة اطال الله في عمرها 

 ي ــــــــي وأ خواتتـــــــأ خو 

  والدراسةأ صدقائي وزملائي في العمل 

لى كل أ ساتذتي بجامعة جيلالي بونعامة بخميس مليانة  .وا 

 الذين صادفتهم خلال دراس تي الجامعية  

نجاز هذه المذكرة لى كل من ساعدني في ا   .ا 

 

 

 

 

  صليحـــــة                                                           

 الاهداء
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 تقوم السلطة الإدارية بمختلف أجهزتهـا و هيئاتهـا بجملة من الأنشطة ، تهدف من       
 ورائها إلى تحقيق المصلحة العـامة و التي تتمثل أسـاسـا في إدارة المرافق العـامة و التي

 الحاجيات العامة ، و المحافظة على النظام العام المتكون من العناصرتسعى إلى إشباع 
 الثلاثة ، الأمن العام، و الصحة العامة ، و السكينة العامة ، و مختلف هذه الأنشطة تباشرها
 هذه السلطات الإدارية بما تملكه من وسائل و التي تتمثل في الأعمال القانونية و هي

 .القرارات الإدارية
 

 مـن الإمتيـازات العـامـة التـي تتمتع بها امتيازإصـدار القـرارات الإداريــة هـو ف     
 .الإدارة، كالسلطة التقديرية و التنفيذ المباشر ، و نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
 و من ثمة فــإن مختلف هـذه السلطـات و التـي تمثل كل هيئـات الدولة المركزية

 المرافق العامة يجب أن تكون أعمالها مطابقة لمبدأ المشروعية أو مبدأوالمحلية و سـائر 
 لكنو  سيادة القانون و الذي يقصد بها خضوع الدولة و الأفراد لحكم القانون بدرجة متساوية،

 : حتى يكون هذا المبدأ موجودا و قويا لابد من توافر جملة من الشروط هي
 التشريعية و التنفيذية و القضائية و ذلك بقيام كلأ. تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 

 سلطة بالعمل ضمن المجال المخصص لها ، لأن تداخل الإختصاصات بين هاته السلطات
 .والتدخل في شؤون بعضها البعض يؤدي إلى انهيار مبدأ المشروعية و انتهاك الحقوق

 يشكل إعتداء على ب. تفعيل دور الرقابة القضائية ضد كل ما يخل بالنظام العام و
 .الحقوق و الحريات

 واحتكاكت. منح الإدارة العامة جملة من الإمتيازات باعتبارها الأكثر تعامل 
إخلال بمبدأ المشروعية  فكل .العامة وتحقيق المصلحةالنظام العام  والمحافظة على بالأفراد،

إلى  اة اليومية للأفرادعنها لتنظيم الحي القانون يعرض عمل الإدارة الصادر والمساس بسيادة
 هما. فومبدأ المشروعيةدعوى الإلغاء  وهذا ما يتبث العلاقة الوطيدة الموجودة بين الإلغاء،

لى ع ودوره الخاصالإداري من حماية رقابته  فدعوى الإلغاء تمكن القاضي واحدة،وجهان لعملة 
 لةالدو الأعمال الإدارية لقوانين  وملائمة المشروعية.المحافظة على مبدأ 
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 بالمبادئبأحد  الإخلال حد إلى تصل التي العامة السلطةات بامتياز  الإدارة تحظى

 لحلها، طرق عن البحثتستلزم  نزاعاتالذي ينتج عنه مبدأ المشروعية وهو  للقانون الأساسية
 وسائل إلى اللجوء أو القضاء، وهي فيها للفصل محايدة سلطة إلى المتضرر الطرف بلجوء إما

 الإداري، لتظلمفي نصوصه القانونية كا ما اقره صراحة المشرع  بينها ومن  القضائي للحل بديلة
 إلى اللجوء قبل للنزاع والإدارة الفرد بين تصالحي أو ودي حل إيجاد إلى أساسا يهدف والذي

 وبهذا ، المشروع غير قراراتها  يححوتص موقفها بمراجعة للإدارة الفرصة يتيح، وبالتالي القضاء
 إهدار دون ،الأولى مراحلها في المنازعات بإنهاء للفرد  أيسر بطرق الإدارية، العدالة تتحقق
 القضائية الجهات على المعروضة القضايا عدد تقل أخرى جهة ومن جهة، من والوقت للمال

 .المختصة
 

حسب الجهة الإدارية ، اختياريا أو يار إجبا يأخذ إجراءما أن إ الإداري التظلمن أنجد ف
لى ا قبل اللجوء من القرار الإداري تقديمه المتضرر على المشرع ضر يف فالأول له،المصدرة 
 ،الشأن لذوي المشرع فترك الثاني مراعاته، أما ينبغي جوهري شكلي، كإجراء المختصالقضاء 

 .القضاء إلى اللجوء بدل وراءه من تتحقق مصلحة لهم أن وجدوا إن إليه اللجوء حرية

 لكن لا يكفي أن يكرس التظلم الإداري بموجب نصوص قانونية عامة، إنما يجـب
 أن يحاط بمجموعة قانونية خاصة متناسقة ومتكاملة وواضحة، يبين فيها بـصورة دقيقـة
جراءات ممارسته من جهة، ومن جهة أخرى لا بد مـن إحاطتـه بجملـة مـن  كيفية وا 
 الضمانات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الغاية من وجوده، و إلزام الإدارة بجملة من

 .الإلتزامات التي يجب مراعاتها عند تعاملها مع هذا الإجراء
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 ينقسم التظلم الإداري المسبق في القانون الجزائري، إلى تظلم عام وتظلـم خـاص

 والثـاني تنظمـه مجموعـة مـن ، 1 مدنيةفالأول تنظمه نصوص قانون الإجراءات ال
 النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بمجالات محددة

 

 ما كثيرا إذ الاستقرار، بعدم الجزائر في الإداري بالتظلم المتعلقة القانونية القواعد تميزت
 وسيلة يكون أن من يمكنه الذي النحو على تنظيمه أجل من بأخرى قاعدة لتغيير المشرع تدخل
الا ان تلك المحاولات  الإداري القضاء على المعروضة، المنازعات اتساع ظاهرة من للتقليل فعالة

 لم تعزز مكانة للتظلم الإداري الذي سعى اليها المشرع. 
  :الموضوع يةهمأ

للإدارة لإعادة  النظر في  فرصة منح  أن المشرعمن الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع 
حالة غير قانونية جراء ذلك القرار ، فالتظلم الإداري  لأيقراراتها غير المشروعة و تداركها 

هو بمثابة رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها و هو كذلك طريقة ودية لتسوية أي نزاع 
من   التظلم الإداري يعتبر ينشأ بين الإدارة مصدرة القرار و خصمها ، و يضاف الى ذلك  فان

 أهم الطرق البديلة لتسوية النزاعات وهذا  في ظل تراكم الدعاوى القضائية ضد الإدارة 
 

  الموضوع:هداف أ
التظلم الإداري كحل ودي لحل النزاعات على ارض الواقع مقارنة مع مدى تجسيد نحاول معرفة 

 . ىر خأمن جهه وأهميته في مجال القضاء الإداري  من جهة النصوص القانونية المنظمة له
 

 

                                                           

 2008  فيفري25المؤرخ في 08-09من القانون رقم 1064لقد تم إلغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية بموجب المادة  - 1
بمجرد سريان  تلغى، على:" و التي تنص2008أفريل ، 23المؤرخ في 21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 

والمتضمن قانون 1966يونيو سنة  8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ 66-154أحكام الأمر رقم  مفعول هذا القانون،
 ".الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم
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 :الموضوع اختيار سبابأ

و ه معالجة موضوع التظلم الإداري في القانون الجزائريمن بين الأسباب التي دفعتنا ل
المواد المنظمة له من  صو لنصالإدارية و هذا ما لمسناه من خلال استقرائنا غموض اجراءاته 

لسنة   80-80خلال قانون الإجراءات المدنية الملغى او قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  
الجاري العمل به او من خلال  القوانين الخاصة التي يكون فيها التظلم الإداري اجراء  8880

 شكلي جوهري 
  المتبع:المنهج 

لذي يهتم ا المنهج المنهج الوصفيسنستعين ب للوصول الى النتائج المرجوة من البحث
 بالحقائق العلمية و يصفها كما هي، بغية الوصول إلى استنتاجات من شأنها أن تساهم

صوص المنهج التحليلي لتحليل الن وكذلكالتي تنطوي عليها دراستنا  في الإحاطة بالمفاهيم 
 .القانونية ذات الصلة بالموضوع

 

 الموضوع:إشكالية 
ظل  ة خاصة في الإداري اتفي تسوية النزاعساهما التظلم الإداري إلى أي مدى           

  ؟ 80-80قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
  فصلين:نظرا لطبيعة هذه الدراسة سيتم تقسيمها الى 

لإداري مفهوم التظلم ا الىسنتطرق  الإداري حيثهية التظلم لدراسة ماالأول سيخصص  لالفص
ن ما ع وتميزهفي المبحث الثاني سنتطرق الى طبيعة التظلم الإداري أما المبحث الأول في 

 يشبهه.
ما الفصل الثاني سيخصص لدراسة إجراءات التظلم الإداري في النظام القانون الجزائري أ
في و خلاله سنتطرق الى التظلم الإداري في ظل القوانين العامة في المبحث الأول  حالذي من

 الثاني سنعالج التظلم الإداري في ظل القوانين الخاصة  حثالمب
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نظرا لأهمية التظلم الإداري المسبق باعتباره وسيلة من وسائل حل المنازعات الإدارية         

 الأفراد والسلطات الإدارية في الدولة بطريقة ودية قد نال عناية خاصة لأنه يعد شرطا من بين
غير انه اصبح شرطا ، في بعض القوانين الخاصة  الشكلية لقبول الدعوى الإداريةالشروط 

الاجراءات المدنية والادارية عكس ما كان عليه سابقا حيث كان شرط  جوازيا وفقا لقانون
العام أي ترتب على عدم القيام به بطلان الاجراءات ويمكن للقاضي اشارته  التظلم من النظام
 .من تلقاء نفسه

نص المشرع بكل وضوح على التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقد        
 بقولها:  1 230في المادة  8002لسنة 

يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الاجل " 
الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال أعلاه.  يعد سكوت  928المنصوص عليه في المادة 

حالة سكوت الجهة  التظلم. وفيهذا الاجل من تاريخ تبليغ  ويبدأبمثابة قرار بالرفض  (،2شهرين )
الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل  القضائي،( لتقديم طعنه 2يستفيد المتظلم من اجل شهرين ) الإدارية،

يبدا  لها،في حالة رد الجهة الإدارية خلال الاجل الممنوح  أعلاه.رة ( المشار اليه في الفق2)الشهرين 
الجهة الإدارية بكل الوسائل  ميثبت إيداع التظلم اما  الرفض.تاريخ تبليغ  ( من2سريان اجل شهرين )

 " مع العريضة ويرفق المكتوبة،
 الصفقات العمومية  كما نص عليه في العديد من النصوص القانونية بما فيها  

 الخ والضرائب .......
 هذه النصوص نلاحظ ان المشرع حاول تحديد طبيعته وآثاره. ومن خلال

ثم  الأول(، )المبحثخلال  الإداري منالتظلم  مفهوموعليه سنحاول من خلال هذا الفصل 
 .)الثاني  المبحثفي ) يشبهه عما الإداري وتمييزهالتظلم  أنواع معرفة 

 
 

 

 
                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،  8002فيفري سنة  82مؤرخ في ، ال 08-09من القانون رقم   230المادة   1
 .82، صفحة  8002أفريل سنة 83، الصادرة  في   82، الجريدة الرسمية ،  العدد و الإدارية     
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 مفهوم التظلم الإداري :لالأوالمبحث 

المترتبة من  وآثارهلم يعرف المشرع مصطلح التظلم الإداري لكنه حاول تحديد عناصره 
جهة أخرى حاول المشرع بمناسبة النص على هذا المصطلح انتهاج نفس المسار  ومن جهة،

 الفرنسي.الذي انتهجته بعض دول العالم بما فيها التشريع 
في المطلب الأول التظلم الإداري من خلال هذا المبحث إعطاء معنى  وعليه سنحاول

 الثاني.في المطلب نشأة التظلم الإداري ثم تحديد أصل 
 التظلم الإداري  عريفت لأول:المطلب ا

الجانب  منات تعريففهوم التظلم الإداري في القانون الجزائري سنستعرض للإلمام بم
 الثاني()الفرع  نتطرق الى التظلم الإداري من الجانب الفقهي الأول( ثمالتشريعي )الفرع 
 لتظلم الإداري  التعريف التشريعي ل :الاولالفرع 

من  230نص المادة فاستقرائنا لتعريف التظلم الإداري صراحتا يتطرق المشرع الى لم 
  :1 8002قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 

 

الجهة الإدارية التي يقدم  القانونيةلنا من خلال احكام هذه المادة  حددنلاحظ ان المشرع 
 الآثار، القانونية التي يمكن للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلمه التظلم ، المهلةاليها 

 التظلم.او تقديم المترتبة في عدم تقديم التظلم 
 الإداري "معنى عبارة " التظلم لم يعرف المشرع  وبهذا المعنى

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .، المذكور سابقا  08-09من القانون رقم   230المادة  1
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 لتظلم الإداري  التعريف القضائي ل الثاني:الفرع 
يطبقها حرفيا الا اننا لم  من خلال القاضي الإداري بالنصوص التشريعية رغم تمسك 

لتظلم الإداري بل اعتبره اجرء جوهري أي من النظام اتعريف اجتهاد قضائي في  يمنه أ نلمس 
العام و ينطق بالرفض تلقائيا من حيث الشكل  وهذا ما جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس 

و انتهت في  2781يناير  21المؤرخة في  2803الأعلى في القضية الإدارية المسجلة تحت رقم 
 ع والي قرارها الى عدم قبول الدعوى المتعلقة بنز 

ولاية الجزائر لأرض يمتلكها المدعي و ذلك نظرا لعدم اتباع الإجراءات الصريحة 
 .1والصحيحة للتظلم الإداري )التدريجي ( قبل رفع الدعوى 

التظلم الإداري تعريف صريح بل لنا لم يعرف   سابقا  أشرنا كماالجزائري المشرع ف
 القضائية.اللجوء الى القضاء لتحريك الدعوى  قبلاولي يلجا اليه الفرد كإجراء  اعتبره حق

  
 لتظلم الإداري  التعريف الفقهي ل :لثالثاالفرع 

 

 التعريفإعطاء تعريف التظلم الإداري بسب  حاول العديد من أساتذة القانون الإداري
الولائي  الطعن“ 2التشريعي لهذا المصطلح ومن بينهم الأستاذ " محمد سليمان الطماوي" بقوله: 

هو أن نتيجة ذوي الشأن الى العضو الإداري مصدر القرار المتظلم منه طالبا إعادة النظر فيه بقصد 
 “   على ان يبين في تظلمه الأسباب التي يستند الها تعديله،سحبه أو الغائه أو 

  التظلم تعني الطريقة القانونية أو الشكوى كلمة»بان اما الأستاذ "خلوفي رشيد "عرفه 
فحسب هذا التعريف  ،  3"  او الطلب المرفوع من التظلم للحصول على حقوقه او لتصحيح وضعيته 

يسبق الدعوى  أنه اجراءحيث  هو عمل ادارينظر الأستاذ خلوفي رشيد  الإداري فيفالتظلم 
 .الإدارية

                                                           

التظلم  عيساني علي،نقلا عن   2781جانفي  21المؤرخة في  2803، قضية 20الغرفة الإدارية، المجلس الأعلى، قرار رقم  1
بو بكر بلقايد، أجامعة  ،كليه الحقوق والصلح في المنازعات الإدارية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام ،

 .30 ، صفحة8008السنة الجامعية 

 .122 فحةص القاهرة ، ، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي،2محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري الجزء  2

 ، 8001خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر   3
 .228 فحةص   
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إدارية المسبقة تشكل  مراجعةالتظلم الإداري هو "  بان من الفقهاء الآخر وعرفه البعض
 القاضي،عنصرا من عناصر الإجراءات الإدارية القضائية تستهدف حل النزاع دون التدخل 

 . "ولا يتم تحريك الإجراءات القضائية الا بعد فشل تلك المراجعة الإدارية 
 

هو اعتراض "  1جاء تعريفه للتظلم الإداري  ابراهيم خيري الوكيل محمد أما الدكتور
بعدم  ويتسممخالف للحقيقة  لأنه المختصة،القرار الإداري الى السلطة  بشأنهكتابي يقدمه من صدر 

وهو طريق يسلكه المعترض قبل  الغائه،المشروعية و يطلب فيه إعادة النظر بتعديل القرار او سحبه أو 

 ". الة مدتهاو يمثل قطع لسريان ميعاد الدعوى و حالة من حالات إط للقضاء،لجوئه 
للتظلم من القرار الإداري او  وسيلة"  : 2عرفه الأستاذ عبد العزيز عبد المنعم خليفة

الى الجهة الإدارية المصدرة لهذا القرار  التأديبييقدمه المتضرر من القرار الإداري او  التأديبي
 من اجل سحبه او تعديله ".

"  هنألى كان تعريفه للتظلم الإداري ع  3م بسيونيشدكتور عبد الرؤوف هاوكذلك ال 
كتابيا بطلب  الرئاسية،التظلم هو ان يتقدم صاحب الشأن الى الجهة الإدارية مصدرة القرار او الى هيئاتها 

 ". سحب القرار الذي أصدرته لعدم مشروعيته
 
 
 
 
 

                                                           

محمد ابراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي في ضوء اراء فقه واحكام القضاء، دار الفكر الجامعي،  1
 .22،21 فحةص، 8002مصر، 

منشأة المعارف،  –الأسباب والشروط  –عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى الإلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة  2
 .122 فحةص، 8001مصر، 

إجراءات رفع الدعوى الإدارية وتحضيرها، دار الفكر الجامعي،  –عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية   3
 .887 فحةص، 8002الإسكندرية، 
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" هو الالتماس أو الشكوى  : 1اما الأستاذ عمار عوابدي جاء تعريفه للتظلم الإداري 

الوصائية الى  و والرئاسيةالى السلطات الإدارية الولائية  والمصلحةالتي يقدمها أصحاب الصفة 
بإلغاء أو سحب او  وطالبينإدارية بعدم الشرعية  واعمالقرارات  في اللجان الإدارية طاعنين

اقا مع مبدأ الشرعية او اكثر عديل هذه الاعمال الإدارية غير المشروعة بما يجعلها أكثر اتفت
 ".اتفاقا مع مبدأ الملائمة و الفعالية و العدالة 

أعلاه نستخلص تعريف التظلم الإداري بانه "  والمذكورةفمن خلال التعاريف المقدمة 
الجهة الإدارية مصدرة العمل الإداري محل التظلم من أجل  مهو اجراء يقوم به الشخص يسمى بالمتظلم أما

 "  مراجعته ليتماشى مع مبدأ المشروعية
 

 التظلم الإداري  نشأة الثاني:المطلب 

نتطرق   ثمالأول(  )الفرعفرنسا في نشأة التظلم الإداري  المطلب الىسنتطرق في هذا  
  الثاني(. )الفرعالجزائر  وفيالى نشأة التظلم الإداري 

 فرنسا  فيالإداري التظلم  الأول: نشأةالفرع 
ويرجع الفضل في ظهور ارتبط نشاة التظلم الإداري بنشأة القضاء الإداري في فرنسا ، 

هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 
قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم  التي، م 2827

القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال 
 . 2 الإدارة تجاه السلطة القضائية

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية ف
وهي  الأفراد،لة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى ئولم تكن الدولة تخضع للمسا ،المطلقة

 .3للقانون المدني إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها 

                                                           

ديوان  ،8عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، نظرية الدعوى الإدارية، الجزء 1
 .311 فحةص، 2772، الجزائر،المطبوعات الجامعية

 .22 فحةمازن ليلو راضي، القانون الإداري، طبيعة القانون الإداري ، الطبعة الثالثة، ص 2

 .22المرجع، صفحة نفس   3



 التظلــم الإداري  مفهومالفصل الأول: 

00 
 

" التي  Parlements "تدعى البرلمانات قضائية محاكموفي هذه الفترة كانت توجد 
تستأنف أمامها ما لم يسند  الدعاوىوكانت  القضائية،أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه 
كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات  أخرى،الملك ذلك الاختصاص إلى جهة 

 الإدارية.
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض 

برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة  حدي إصلاحية مماوتعرقل كل حركة 
في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة 

  .1 من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات القضائية،
 

 :ومرت هذه الفترة بعدة مراحل

  : القاضية ةمرحلة الإدار  - أولا    

تطبيقا لمبدأ الفصل بين الإدارة العامة و   2288و عام  2780التي سادت في تاريخ بين 
القضاء فصلا جامدا أو مطلقا نتيجة للتفسير الخاص لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قال به 

رنسية كرد فعل للمساوئ الخطيرة التي نجمت عن فساد القضاء العادي في فرنسا فرجال الثورة ال
 .2 داري في مراحل ما قبل الثورة الفرنسيةوافساده للنظام الا

المنازعات التي تقوم بينها  والفصل فيالإدارة العامة هي التي تختص بالنظر بحت أص 
 بحقوقالتي تمس وتضر  والضارةالسلطات الإدارية بسبب الاعمال الغير المشروعة  وبين

 .الإدارية المختلفة والتظلمات الشكاوىفي  والفصلالافراد وذلك بواسطة عملية النظر  وحريات
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مضمون  وتبلورفي التظلمات الرئاسية التي تجسد  والفصلبواسطة عملية النظر  ولاسيما
نظرية الوزير القاضي حيث ان تظلم اداري رئاسي امام الوزير المختص هو الدرجة النهائية 

 .1 لحل النزاع إداريا في هذه المرحلة

دارة قاضية في نفس  وتميزت هذه المرحلة بان كانت الإدارة العامة هي إدارة عاملة وا 
الوقت أي انها الخصم والحكم لهذا تعرض نضام الإدارة القاضية الى عدة انتقادات لأنه يخالف 

الذي سيباشر  عليه هوحساس بأن الخصم و المدعى الا وكذلكمبدا الفصل بين السلطات 
 هنا يثور الشك حول مصداقية وعدالة الإدارة العامة في الحكم  و وظيفة القاضي في الدعوى

أو الاقدام على مخاصمة الإدارة العامة عن ع انعلى نفسها مما أدى بالأفراد الى الامت
مر الذي يؤدي الى توقيف او ابطال اهم وسيلة من وسائل الإدارية الا والطعونطريق التظلمات 

 مةالرقابة على اعمال الإدارة العا

مجالس  أتنشأفونتيجة هذه الانتقادات أدخلت تعديلات على نظام الإدارة القاضية 
لتخفيف  هم الهيئات الإدارية الاستشارية التي أنشأت بجوار الإدارة العامةأتعد التي الأقاليم و 

 العبء عنها بمساعدتها في بعض أعمالها 

 حلة انشاء مجلس الدولة الفرنسي و ظهور نظرية  الوزير القاضي ر مثانيا : 

كان لا يقبل التظلمات الإدارية او الطعون حيث انشاء مجلس الدولة الفرنسي  تم 
منصبه على  الإدارية سواء في مرحلة قضائه المحجوز او في مرحلة قضائه _ الا اذا كانت

في ذلك الوقت بان التظلم الإداري الرئاسي امام  قرارات الوزراء تطبيقا ووفقا الاعتقاد السائد
 .زعات الإدارية االوزير هو اول درجة في التقاضي في المن
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الدولة الفرنسي ضد قرارات الوزراء هو اول درجة في  ء الى مجلسو ان عملية اللج
ات التقاضي في المنازعات الإدارية ،وان عملية الالتجاء الى مجلس الدولة الفرنسي ضد قرار 

ضد قرارات الوزير القاضي ولذا   RECOURSالوزراء ماهي الا عملية الطعن بالاستئناف 
سميت التظلمات الإدارية و الدعاوى القضائية الإدارية في هذه المرحلة بالطعون ضد قرارات 
الوزير القاضي ولذا سميت التظلمات الإدارية و الدعاوى القضائية الإدارية في هذه المرحلة 

 LE RECOURSطعون القضائية لوا  RECOURS ADMINISTRATIFالادارية  نبالطعو 

JUDICIARE  في قضية   2227ديسمبر  23 و ذلك في حكمه الصادر بتاريخ"CADOT. " 

وزير  في رفض كل من المحاكم القضائية و المجلس الولائي و "كادو " ويتمثل حكم
المتعلق بطلب تعويضات عن الضرر الذي مسه نتيجة النزاع  "كادو "السيد الداخلية لحكم 

 "كادوا" حول الغاء مهنة المهندس للمياه في هذه المدينة  الذي وقع بين بلدية مارسيليا و السيد

يحل النزاع بينهما ، وبالتالي  استطاع انالسيد " كادو" دعواه لمجلس الدولة الفرنسي الذي 
تطور المنازعات الإدارية و ضرب نظرية الوزير القاضي و  كان هذا الحكم له صدى كبير في

بين بالفعل ان كجلس الدولة الفرنسي هو الذي يصلح ان يكون قاضي قانون المشترك 
رفوعة من الافراد مباشرة دون مرورهم عن مال ىو عوهذا بقبول الد ، 1 بالمنازعات الإدارية

اصبح للقضاء الإداري نضام قائم بذاته الذي يتكون من مجلس الدولة  وبهذاالوزير الأول 
 جهة.على أالفرنسي ك
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لم يكن لمجلس الدولة الفرنسي الحق في النظر في التظلم الإداري وانما  2227فقبل  
كان هذا الأخير يرفع امام الوزير المختص كقاضي اول وهذا مكان يعرف بنظرية الوزير 

صبحت كل التظلمات أفرض مجلس الدولة الفرنسي نفسه ف "كادو"  كمالقاضي وبموجب ح
فاصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل ،دون المرور بالوزير القاضي  ترفع امامه مباشرة

 . 1 قاضي المنازعات الإدارية دون منازع وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري

 في الجزائر نشأة التظلم الإداري  الثاني:الفرع 
عرف تنظيم العدالة عامة والقضاء الإداري خاصة في الجزائر خلال فترة الممتدة من 

نفس التطور الذي عرفة القضاء الإداري الفرنسي ، حيث صاحب  2718الى  2230
القضاء الإداري الجزائري في تطوره و نشاته القانون والقضاء الفرنسي فكانت هناك نفس 

ارة ، مجلس المنازعات ، مجلس المديريات مجلس الإدارة الذي المجالس ، مجلس الإد
يطعن على مستواه بالنقض او الاستئناف في كل القضايا التي تفصل فيها المحاكم الى 

 جانب دوره الاستشاري 
 

ن الأصل التاريخي للتظلم الإداري يرجع لنظرية الوزير القاضي للقانون الفرنسي إ
و الشكاوي التي ترفع اليه ابتداء و مجلس الدولة ينظر فيها باعتباره ينظر في التظلمات 

استئنافا فان قاعدة التظلم الإداري الموجودة في الجزائر ترجعنا لفكرة الوزير القاضي ، طالما 
مكرر قبل التعديل والمادة  217فكرة التدرج هذه اخذ بها المشرع الجزائري في كل من المادة 

كنتيجة تمديد العمل بالتشريع الفرنسي الا بما يتنافى و  دنيةمن تقنين الإجراءات الم 882
    السيادة الوطنية .
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فالتظلم الإداري في الجزائر له نشأة فرنسية وهذا راجع الى الفترة التاريخية الاستعمارية  
 خاصة و القضاء الإداري الفرنسي عمل على طمس كل ما هو جزائري .

امام السلطة الإدارية الجزائرية ذو طبيعة إدارية وليست ويبقى التظلم الإداري الذي يرفع 
الى القاضي الإداري كأول درجة و  هقضائية فهو يؤدي الى خلق قرار ذو طبيعة إدارية و يوج

 سائد في نظرية الوزير القاضي  لمجلس الدولة كما هو ا مليس كاستئناف اما

الذي عدل تقنين الإجراءات  2717سبتمبر  22الصادر في  88-17بموجب الامرو 
تشترط التظلم الإداري السابق لرفع  فهيمنه  882و المادة  2711المدنية الجزائرية لسنة 

دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا )سابقا( ، مجلس الدولة )حاليا(، إلا أننا 
 الإداري في الجزائر هو إجراء إداري محض و ليس قضائي.نلاحظ بأن التظلم 

قضائية الذي يهدف إلى حل اللهذا يعتبر التظلم الإداري عنصر من الإجراءات غير 
 حالة الفشل تدخل الإجراءات القضائية في التطبيق. وفيالنزاعات بدون تدخل القاضي 

د نفسها فيما أصدرته من التظلم الإداري أداة هامة للإدارة لكي تساع اعتبرثم  ومن
التصرفات والقرارات التي أصبحت محل موضوع الطعن بعدم الشرعية و تصحيحها بالتعديل 
الكلي أو الجزئي، ذلك أن التظلم ما هو إلا إجراء لحل المنازعات القائمة بين الفرد و الإدارة 

هذا نجد المشرع في مراحلها الأولى عن طريق التفاهم الودي و قبل المتابعة القضائية. ل
لاشرط إجباري لابد من توافره  اعتبرههذا الإجراء الهام حيث  اشتراطالجزائري جد متشدد في   وا 
 . 1 لا تقبل دعوى الإلغاء 

جعل  07-02التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أما من خلال 
 .  230وهذا ما نصت عليه المادة  –اختياري  –جوازي تظلم اداري  التظلم الإداري المشرع 
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 هبهاما يش وتميزه عنتظلم الإداري ال أنواع المبحث الثاني:
سوف نتطرق في هذا المبحث الى تمييز التظلم الإداري عن المصطلحات الشبيهة بها 

 الأول( تم الى أنواع التظلم الإداري ) المطلب الثاني (   )المطلب
 

 المصطلحات الشبيهة بهان ع: تمييز التظلم الإداري الاولالمطلب 
هنا العديد من المفاهيم و المصطلحات التي قد تتشابه مع مفهوم التظلم الإداري مما 
يؤدي الى اختلاط على القارئ الكريم لذا ايضاحها و تبيان الفرق الموجود بين التظلم الإداري 

رق بين التظلم الإداري و الدعوى الإداري ؟ فما الف المشابهة،وغيره من المصطلحات الأخرى 
الفرق بين التظلم الإداري و الصلح؟ و ما الفرق بين التظلم الإداري و الوساطة و هذا ما  وما

 .المطلبسنوضح من خلال الفروع الثلاثة من هذا 
 

 الدعوى الإدارية  والتظلم الإداري    الأول:الفرع 
الى  نشير أولا   والدعوى الإداريةبين التظلم الإداري العلاقة التي تربط لمعرفة 

 تعريف الدعوى الإدارية 
 الدعاوى،ان نظرية الدعوى الإدارية في الحقيقة هي حديثة الظهور مقارنة بغيرها من 

التاسعة عشر  فلم تظهر بوصفها قضائية مستقلة عن نظرية الدعوى العادية الا في القرن
 . 1( 80)و بداية القرن العشرين  (27)

 

بعض يراها ونظرية الدعوى الإدارية ليس لها تقنين قانوني متكامل خاص بها فال
آخر من الفقه يراها دعوى قضائية إدارية مركبة  وجانببنظرة عضوية شكلية إجرائية بحته 

شكلية إجرائية و مادية موضوعية و البعض الآخر يعرفها تعريف خاص و الآخر تعريف 
 . 2 عام

                                                           

الطبعة ،8الجزء عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، نظرية الدعوى الإدارية،  1
 . 882، صفحة  8021الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دراسة تشريعية و قضائية و فقهية ، الطبعة  2
 . 888 فحةص،  8007الأولى ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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الدعوى هي " الوسيلة أو المكنة التي يخولها القانون للشخص في اللجوء الى ف  
 .  1 الإدارة وأضرت بها " وأعمالالقضاء الادري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات 

القانونية في تحريك و استعمال سلطة القضاء المختص  والوسيلةهي حق الشخص    
القواعد القانونية الشكلية و الإجرائية و الموضوعية المقررة للمطالبة  و في نطاق مجموعة

و للمطالبة بحماية حق أو مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق  بالاعتراف بحق
 صلاحا  و بإزالتها  والضارة والمطالبةأو هذه المصلحة بفعل الاعمال الإدارية غير المشروعة 

  . 2 الاضرار الناجمة عنها
 ووسيلةخلال هذه التعاريف نستخلص ان الدعوى الإدارية هي حق شخصي  ومن

قانونية لها سلطة قضائية مختصة محددة و خاصة الا وهي القضاء الإداري و لها قواعد 
 قانونية و خصائص شكلية و إجرائية و موضوعية متميزة 

فالدعوى الإدارية يكون موضوعها اما للمطالبة بحق او حماية نتيجة الاعتداء عليه 
 عنه.غير مشروعة من قبل الإدارة بإزالة التعدي او التعويض 

فمجال الدعوى الإدارية واسع باعتبارها الطريق التي يجب على المدعى ان يتبعها 
عن طريق بالطرق الودية  وأهدافهمن أجل استرجاع حقوقه هذا في حالة عدم التحقيق رغباته 

 .3التظلم الإداري الذي يرفع امام السلطة المعنية 
 

 لنا أوجه الاختلاف بينها ضحامن خلال هذه التعاريف للدعوى الإدارية ات
  هي:و بين التظلم الإداري و  

التظلم الإداري هو عبارة عن إجراء ودي يقوم به الفرد من أجل الوصول إلى النتيجة  -
الدعوى الإدارية ما هي إلا وسيلة قانونية بواسطتها يلجأ الفرد إلى القضاء  المرجوة بينما

 .حقوقهلحماية 
 
 
 

                                                           

 .280  فحةص،  8020، دار المجد للنشر و التوزيع ، سطيف ،   1ناصر لباد، الوجيز في القانون الادري ، الطبعة   1
 .282 فحةص،  8002محمد صغير بعلي ، المحاكم الإدارية ) الغرف الإدارية (، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ،  2
 11 فحةصعيساني علي ، المرجع السابق ،  3
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القضائية   التظلم الإداري يعتبر شرط ضروري في المرحلة الإدارية و في المرحلة  -

للإدارة المعنية، و يشترط القاضي في رفع الدعوى حيث يعتبره شرط شكلي لا  طالما الفرد يرفعه
  .توافرهبد من 

 بها  بينما الدعوى الإدارية ما هي إلا قواعد و إجراءات يجب على الفرد إتباعها ليتوصل
والتظلم في هذه الحالة يعتبر أحد الشروط لهذه الدعوى لأنه بدونه لا تقبل طالما  إلى القضاء

إجباري لا بد من توافره سواء بالنسبة لدعوى الإلغاء أو دعوى  إعتبره المشرع الجزائري شرطا
 .التعويض

عن القضاء  إن الشخص المتظلم من قرار إداري معين تختلف مكانته في القضاء الإداري -
لأنه يخاصم إدارة و بالتالي فمركزه غير متساوي في الصفة و المصلحة، و ذلك  العادي نظرا

الإدارية تحوز إمتيازات كثيرة أمام القضاء المختص حتى يصبح لها  راجع إلى أن السلطات
هذا في جميع مراحل الدعوى الإدارية أما الشخص  مركز أعلى أسمى من مركز خصومها و

الإدارية فيستوجب عليه إن أراد ذلك  ي فإذا كان له حق يطالب في مواجهة السلطةالعاد
 . ذا الحقبه الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة

تريد تحقيق المصلحة  نها الإيجابيات فهذا راجع لكو بهذه  و إذا كانت الدعوى الإدارية تمتاز
لإدارية في الدولة و الدفاع عن بالدرجة الأولى أي حماية شرعية و سلامة الأعمال ا  العامة

 . للدولة في نطاق الوظيفة الإدارية حرمة و سيادة النظام القانوني
و لكن هذا لا يعني بأن الإدارة تبقى تمارس ضغوطا على الأفراد في المرحلة    

 لانها بأن هناك مرحلة أين الإدارة لا تريد أن تبين خطأها و هي لأ القضائية لأن بإمكاننا القول
سلطة عامة و صاحبة نفوذ، و لكن نلاحظ أن كونها  تريد أن تضع نفسها في موقف حرج

للفرد أن يلجأ إلى  إعتبره بمثابة رفض وسمح بالتالي تها المشرع الجزائري طالما أن سكو

لسنة  40-40من قانون  034و هذا ما نصت عليه المادة  (40)أشهر أربعة القضاء في مدة 

8440 1. 
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العلاقة بين التظلم الإدارة و الدعوى الإدارية تبدوا جد واضحة، ذلك أن الدعوى إن 
 زما ركهذا ، شرط شكلي لا بد منه  لاعتبارهأن تستغني عن التظلم المسبق  الإدارية لا يمكن

من تقنين  275المادة  في اليه  ىأشار قد و  إجراء ضروري اعتبرهعليه المشرع حيث 
 . مكرر قبل تعديلها169الإجراءات المدنية و المادة 

المشرع الجزائري حذف التظلم ف الوضع،مكرر فتغير 169أما بعد تغير المادة 
القضائية بالنسبة السلطة إشترط عليه أن يرفع دعوى مباشرة أمام  و الإداري بالنسبة للفرد

المركزية فالتظلم الإداري يبقى ساري المفعول  لقرارت الهيئات المحلية أما عن قرارات الهيئاتل
 . لم تتغير و بقت كما هي 882المادة طالما 

لهم علاقة متينة و متكاملة  والدعوى الإداريةمن هنا يبدو لنا أن التظلم الإداري           
 الإداري السابق له مفعول بالنسبة للأعمال المادية و قرارات الهيئات طالما لا زال التظلم

 المركزية و بعض النصوص الخاصة
 

 الإداري الصلح و الفرع الثاني : التظلم الإداري  
تعريف  بإعطائهو لكن لم يقم  لقد اقر المشرع الصلح الإداري في النزاعات الادارية 

من خلال المادة  ورد تعريفه في القانون المدني ،  لكن  خاصة في الصلح الإداري له،صريح 
عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به " الصلح هو  تنص على  التي نه و م 127

 . 1"  نزاعا محتملا ، وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه
 ( مقومات أساسية لكي يكون الصلح صحيحا و تتمثل في:3فهذا يعني للصلح ثلاث )

 وجود نزاع قائم أومحتمل -
 نية انعاء النزاع -
 التنازل المتبادل عن الادعاءات -

في الباب الخامس المتعلق بالصلح و يه النزاعات الإدارية تم الإشارة ال أما في مادة 
يتطرق لم  التحكيم و كذلك ضمن الكتاب الخامس المتعلق بالطرق البديلة لحل النزاعات ، 

كتفى بتنظيمه من إنما إ  صلح في المادة الإداريةللصريح  الى تعريفالمشرع الجزائري 
                                                           

، يتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، الجريدة  2782سبتمبر  81المؤرخ في  82-11من الامر رقم  127المادة  1
 .2782سبتمبر  30، المؤرخة في  82العدد ،  ،الرسمية 
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الناحية الإجرائية سواء بموجب قانون الإجراءات المدنية )الملغى( او بموجب قانون الإجراءات 
من قانون الإجراءات المدنية  (01)المادة الرابعة المعمول به  ،فنجد  07-02 المدنية والإدارية

ية مادة أيمكن للقاضي اجراء الصلح بين الأطراف اثناء سير الخصومة في " التي تنص 
المدنية و الإدارية   من قانون الإجراءات   780المادة  و الذي جاء تأكيده من خلالكانت "  

02 -07   
جوازي بعدما كان ذو طابع اجباري الا أن الى جانب ذلك اصبح الصلح يكتسي طابعا 

و  مرحلة تكون عليها الخصومة أيفي و دير الجهة القضائية الإدارية لتقجراء الصلح ترك 
الصلح ن يكون أالمشرع اشترط على  إلا ان ، 071-02من قانون  782كدته المادة أ هذا ما
تشكيلة  رئيسطرف به من  مبادرة القيام، على ان تكون   2 في مادة القضاء الكامل فقط

 3 منهمالحكم بعد موافقة الخصوم او بمبادرة 
 :يلتقيان في عدة أوجه فمن حيث الصلح الإداري  و لإداريالتظلم ف

  :الغايةأولا : 
كل من الصلح الإداري والتظلم الإداري هو الوصول الى التوفيق بين الطرفين 

التسوية الودية المرغوب  والوصول الىالمتنازعين الى جانب وضع حد للنزاع القائم بينهما 
 .فيها 
 :الأطرافثانيا: 

الاعمال التي تقوم بها على أساس  الإداري بسببالإدارة تكون دائما طرف في النزاع  
 .امتيازات السلطة العامة 

 
 
 
 
 

                                                           

 لح في أي مرحلة تكون عليها الخصومة 'المذكور سابقا و التي تنص ' يجوز اجراء الص 07- 02من قانون  782المادة  1
،  8007بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الطبعة الثانية ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، 2
    282 فحةص
بمبادرة من سالف الذكر و التي تنص على " يتم اجراء الصلح بسعي من الخصوم او  07-02من قانون  788المادة   3

 . " رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم
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  :القانونيةالطبيعة ثالثا: 
فعدم  (،اختياري )كل من الصلح الإداري والتظلم الإداري اجراء جوازي كقاعدة عامة 

اللجوء الى  معدو الى التظلم الإداري كقاعدة عامة لا يرتب عدم قبول الدعوى شكلا  اللجوء
 . 1الصلح الإداري لا يرتب الغاء القرار القضائي لبطلان  الإجراءات 

رغم التشابه الذي يجمع التظلم الإداري والصلح الإداري الا انا هذا لا يمنع وجود 
  ي:يلاختلافات نوجيزها فيما 

بالنسبة للجهة المكلفة بالنظر في التظلم الإداري نكون الإدارة مصدرة القرار أي  -
ق لنا يحقالهدف منه تهو اجراء سابق قبل رفع الدعوة امام القضاء ف 2 تظلم ولائي منكون اما

 نوع من رقابة  الإدارة على أعمالها 
ة الصلح ستنعقد جل ثما الجهة المشرفة على الصلح الإداري هي القضاء حيأ -

ما استخلصناه من  وهذاالجهة القضائية المختصة نوعيا ومحليا في الفصل في النزاع  ماما
 . 3 788المادة نص 

بالنسبة للجهة المكلفة بالقيام به نجد ان التظلم الإداري يكلف للقيام به الشخص   -
يتم بسعي كما بينما الصلح الإداري  -القرار الإداري ذلك صدر في حقه أ الذي-المتضرر

ون عليها الخصومة كشرنا من قبل من الخصوم أو بمبادرة من القاضي و في أي مرحلة تأ
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  788به المادة  تما جاءو هذا 

النسبة للميعاد فالتظلم الإداري يكون قبل رفع الدعوى القضائية أي هو اجراء ب -
مرحلة تكون عليها  وفي أيسابق على رفعها على خلاف الصلح يكون بعد قيد الدعوى 

 . 4الخصومة 
 
 

                                                           

جامعة أبو بكر  بلقايد  تلمسان  ،كلية الحقوق صديق سهام ، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية ، مذكرة  ماجيستير ،   1
    .  33 صفحة،    8028-8023

 .المذكور سابقا   07-02من قانون  230المادة  2
..... بمبادرة من رئيس التشكيلة الحكم بعد موافقة "المذكورة سابقا  التي تنص على   07-02من قانون    788لمادة ا  3

  "الخصوم 

  31السابق ، صفحة  صديق سهام ، المرجع  4   
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التي تتفق مع مفهوم التظلم الإداري والنقاط التي تختلف  الى النقاطبعد ان تطرقنا 

 .الإداريعنه لا بد ان نشير الى الطبيعة القانونية للصلح 
لا وهي المعيار المادي أالمعروفة في القانون الإداري نكيفه وفقا المعايير  فالصلح الإداري

لمعيار المادي أي بالنظر الى طبيعة النشاط افوفق  ،الشكلي العضوي والمعياروالمعيار 
عمل قضائي  مماأ ونكونوجدت خصائص العمل الإداري  إذامام عمل اداري أنكون الإداري 

 .  1تضمن النشاط خصائص العمل القضائي إذا
 

ف الى حل النزاع القائم بين طرفي النزاع و المتعلق دفالصلح الإداري يه -
ا طبقا للمعيار العضوي أم اداري،لح الإداري على انه اجراء صال الاداري فيكيفبالنشاط 

الصلح و التي تتجسد في  لإجراءالذي يعتمد على صفة الأشخاص او الهيئة المختصة 
يراهما شخص القاضي مادام عملية الصلح تتم تحت اشرافه و في المكان والوقت الذي 

 قضائي.اجراء م فوفقا لهذا المعيار نكون اما  2 القاضي مناسبين
 

نشير أن الصلح لا يكون في الدعاوى الإلغاء عكس التظلم الإداري لان الغاية  
 ن أمن دعوى الإلغاء هو مهاجمة القرار الإداري غير مشروع فلا يمكن التصالح بش

 .3سند غير مشروع
 ينطلق اختياريا وقت اللجوء اليه لكنه ينتهي في صورة جبرية تلتزمالى جانب ان الصلح  

  .4تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتخاصمة
 
 
 
 
 

                                                           

 .  32صديق  سهام، نفس المرجع  ،  صفحة    1

 المذكور سابقا . 07-02من  قانون  772نظر المادة أ  2

 282 صفحةبربارة عبد الرحمان ،  المرجع السابق ،  3 

 . 280-227 فحةصبربارة عبد الرحمان ، نفس المرجع  ،   4
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 الوساطة  و  يالإدار التظلم   الثالث:الفرع  

 

عن الوساطة   لا بد ان نشير الى تعريف  الإداري ما يميز التظلمقبل التطرق الى 
 الجزائري.التشريع  ومكانتها فيالوساطة 
الطرق البديلة لتسوية النزاعات الإدارية لا سيما في ظل رغبة بين  من الوساطة هي   

فمن التعريفات  القضائي،المتقاضين في إيجاد حلول ودية لنزاعاتهم بعيدا عن الطريق 
 الفقهية التي إشارة الى الوساطة 

تعريف الأستاذ بربارة عبد الحميد حيث عرف الوساطة " أسلوب من أساليب الحلول  
عن طريق  القضاء،تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع خارج مرفقة  نزاعات،الالبديلة لحل 

يميز هذا التعريف أنه يتسم  وما  1بمساعدة شخص محايد وتقريب وجهات النظرالحوار 
 . والوضوحبالدقة 

 07-02وهو التوجه الذي كرسه المشرع الجزائري و هذا بصدور قانون رقم 
حيث أدرج الوساطة لأول مرة في الفصل  والإدارية،المتضمن قانون الاجراءات المدنية 

الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس و نظمها بمواد تفوق تلك التي خصها للصلح 
الامر الذي يعبر عن نية المشرع في منحها المكانة التي تستحقها في النظام القضائي 

 . 2الوطني 

القانوني هذه المكانة التي منحت للوساطة الا ان المشرع لم يحدد لنا التعريف  ورغم
دراجها إللوساطة بل اكتفى بالإشارة الى ان " الوساطة طريق بديل للنزاعات " وهذا من خلال 

 . 3كما ذكرنا سابقا ضمن الكتاب الخامس "في الطرق البديلة لحل النزاعات
يمكننا ان  07-02من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  711بتفحص نص المادة و  

نستخلص معنى الوساطة حيث نصت الفقرة الأولى منها على " يجب على القاضي عرض 
اجراء الوساطة على الخصوم ...... " و تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة " اذا قبل 

                                                           

 .288 فحةص بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، 1

  ، جامعة  مجلة الفكرخلاف فاتح ، "الوساطة لحل النزاعات الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " ،   2
 .130 فحةصمحمد خيضر  بسكرة ، العدد  الحادي عشر ،    

 . 132 فحةصخلاف فاتح ،  نفس المرجع  ،  3
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نظر كل واحد منهم و محاولة  الخصوم هذا الاجراء يعين القاضي و سيطا لتلقي و جهة
  .1لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع "  بينهم،التوفيق 

بمقتضاه يعين القاضي و سيطا يتولى مهمة ربط  اختياري،وعليه فان الوساطة اجراء 
  .2و مساعدتهم على التوصل الى حل ودي للنزاع  الخصوم،الحوار بين 

من القانون  20الوارد في نص المادة هذا التعريف الذي يشبه الى حد كبير التعريف 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق  70-08

الاضراب  ، المعدل والمتمم حيث تنص على ان الوساطة هي" اجراء يتفق بموجبه طرف 
يدعى الخلاف الجماعي على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع الى شخص من الغير 

، فرغم الاختلاف الموجود في الوساطة الواردة في قانون   3 الوسيط و يشتركان في تعيينه "
السالف الذكر الا  08- 70الإجراءات المدنية و الإدارية  و الوساطة التي اقرها القانون رقم  

 . 4انهما يتقاطعان في المعنى العام للمصطلح
 :   الوساطة عن التظلم الإداريأما ما يميز 

تقوم على أساس وجود طرف  عتبر من الطرق البديلة لتسوية النزاعات،تالوساطة -
يتولى مهمة تقريب وجهات حيث يسمى الوسيط، ثالث و هو الوسيط يختاره اطراف النزاع 

وتكون أمام  5إلى حل ودي يرونه مناسبا لتسوية نزاعهم نظرهم، و مساعدتهم على التوصل
 القضاء  أما التظلم الإداري كما ذكرنا سابقا يكون قبل اللجوء الى القضاء 

 للطعن.الوساطة تنتهي بمحضر الذي يعتبر سند تنفيذي غير قابل -
للتوصل إلى اتفاق، و الذي لا تزيد مدته عن  إطار الزمنيالوساطة مقيدة ب -

الإداري مدته الزمنية تتراوح  م، اما التظل الجزائري أشهر كحد أقصى في التشريع ( 01)ستة
 أشهر في حالة لم ترد الإدارة رد صريح . 01أشهر و  01ما بين 

                                                           

 .المذكور سابقا  07-02من قانون رقم  771المادة  1
 .132 فحةصخلاف فاتح ، المرجع السابق ،  2

 ، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة  2770فيفري  1، مؤرخ في  08-70قانون   3
 .832 فحةص، 2770فيفري  8، مؤرخة في  1حق الاضراب  ، المعدل والمتمم جريدة رسمية ، العدد     
 جامعة ، كلية الحقوق رسالة نيل شهادة الدكتوراه ،  لجزائري ،مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون اخلاف فاتح ،   4

 . 22 فحةص،  8022-8021بسكرة ،     

  .27 فحةص،  نفس المرجع    5
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المحافظة على العلاقات الودية بين الإدارة و المتعاملين  تعتبر الوساطة السبيل نحو-
،لاسيما أن  "رابح-هذا الطريق لا يقوم على أساس قاعدة " رابح لأن، و تأمين استمرارها، معها

غالبيتها بين الإدارة العامة و أشخاص القانون الخاص، و هما  النزاعات الإدارية تنشأ في
بعلاقات مستمرة، لذا فإنه من المفيد ضمان استمرارية هذه  جهتان مرتبطتان مع بعضهما

و في ذلك دلالة واضحة أهمية الوساطة لتسوية ، العامة العلاقات من أجل تحقيق المصلحة
 .1  النوع من النزاعات هذا

الذي يتم تعيينه  و هو الوسيط ثالث ألاو تعتمد الوساطة في جوهرها على وجود طرف 
( أشهر 3على ان لا تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة)   7712من قبل القاضي حسب نص المادة 

الى الشروط التي المشرع الجزائري أشار وقد  3بنفس المدة واحدة مرة  تمديدها و مع إمكانية 
 , سالف الذكر 07-02من قانون  772الوسيط من خلال المادة يجب توفرها في شخص 

 ويوقعه معهذه الوساطة تنتهي بمحضر الذي يعتبر كسند تنفيذي يحرره الوسيط 
 .  4 طعن لأييقدم الى القاضي الذي بموجبه يصدر أمر غير قابل  الخصوم و
 

 التظلم الإداري  أنواع المطلب الثاني : 

نقتصر  و س تقسيمات،نجد له عدة  فإننااذا اردنا الحديث عن طبيعة التظلم الإداري 
التظلم الإداري  من حيث السلطة ) الجهة (   ، في دراستنا هذه على اهم قسمين متداولين

تظلم اداري ولائي او تظلم اداري رئاسي  مالتي يقدم اليها و المختصة بفحصه حيث نكون اما
و تظلم أ  (تظلم اداري اجباري ) وجوبي م، و من حيث الأثر المترتب عليه نكون اما

 .اختياري )جوازي( 

 

 
                                                           

 212نفس المرجع ، صفحة   1
 سابقا. المذكور 07-02قانون رقم من  771المادة  2
 سابقا.المذكور  07-02قانون رقم  771المادة  3
  سابقا.المذكور  07-02قانون رقم من  2003،2001المادة  4
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 . المقدم لها الفرع الأول : التظلم الإداري حسب الجهة 

يعتبر التظلم من الضمانات الهامة التي كفلها القانون لصاحب المصلحة من تقديمه 
للاحتجاج على قرار اداري يرى انه مجحف بحقه، وهذا التظلم إما يكون تظلم ولائي حيث 
يتقدم من صدر في حقه القرار بطلب الى مصدر القرار يلتمس فيه إعادة النظر في ذلك 

ما بإلغائه أو تعديله أو سحبه، او يكون تظلم رئاسي و ذلك بأن القرار الذي أصدره و هذا إ
ان  –بما يملك من سلطة رقابية  –يتقدم الفرد الى رئيس مصدر القرار ولهذا الرئيس 

يسحب القرار او يقوم بإلغائه او تعديله بما يجعله منسجما و احكام القانون و محققا لمبدأ 
 المشروعية.

الرقابة الذاتية على اعمال مرؤوسيه أن يتولى مباشرة سلطة فالرئيس الإداري ومن باب 
متابعة القرارات التي تصدر من مرؤوسيه، فهذا العمل او النشاط ملزم به دون وجود تظلم 

 لتحقيق مبدأ المشروعية أو الملائمة.

فالتظلم الإداري من حيث الجهة المصدرة له ينقسم الى نوعين تظلم رئاسي وهذا ما 
 ولائي الذي سنسلط الضوء عليه ثانيا. تظلم ولا و سنتناوله أ

 التظلم الإداري الرئاسي  أولا:

التظلم الرئاسي هو ذلك التظلم الذي يتقدم به صاحب الشأن للسلطة الرئاسية مصدرة 
القرار و التي يكون لها حق تعديل او سحب او الغاء القرارات التي أصدرتها الجهة الإدارية 

 .1عملا بمبدأ الرقابة الذاتية للإدارة على اعمالها غير المشروعةالتابعة لها و هذا 

وحسب الأستاذ الدكتور عمار بوضياف التظلم الرئاسي يرفع الى السلطة التي تعلو  
الجهة التي أصدرت القرار و يعتبر التظلم الرئاسي القاعدة في مجال التظلمات اذ بإمكان 

                                                           

 .870، ص  8023عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، دار جسور ، الجزائر ،  1
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القرار أن يتخذ ما يراه مناسبا و هذا ما أقرته  الرئيس الإداري اذا اقتنع بعدم مشروعية
 .1الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 

ويعرف كذلك بانه التظلم الذي يقدمه المتضرر من القرار الى رئيس مصدر القرار  
فيتولى الرئيس يناء على سلطته الرئاسية سحب او الغاء او تعديل ذلك القرار، بما يجعله 

لملاحظ ان الرئيس قد يتولى من تلقاء نفسه ممارسة هذه السلطة دون مطابقا للقانون ، وا
 .  2وجود تظلم 

 :  3كما عرفه الدكتور شيهوب مسعود 

 " هو الطعن الذي يوجه الى رئيس مصدر القرار "

التظلم الذي يوجه الى الجهة الإدارية التي تعلو مباشرة ذلك  هوالتظلم الإداري كذلك 
  4الجهة التي أصدرت القرار الإداري 

كالقرار  أصدرها القضاء الجزائري  قرارت عدةخلال اخذ بهذا النوع من التظلم من  وقد
 الذي أشار اليهم الدكتور عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا  82820،  83222رقم 

،  فالتظلم الرئاسي يقصد به التظلم الى الجهة الادارية التي   5مسعود شيهوب
تعلو مباشرة الجهة مصدرة القرار و ليس السلطة الرئاسية الأعلى الموجودة في 

 قمة الهرم السلمي و لا باقي السلطات الأقل منها رتبة .

                                                           

 878، ص  8023عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، دار جسور ، الجزائر ،  1

 . 30ص محمد إبراهيم خيري الوكيل ، مرجع سابق    2

 323مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، صفحة   3
، الهيئات و الإجراءات امامها ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات  8مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات ، الجزء  4

 321ص ،  8002الجامعية ، الجزائر ، 
 321مسعود شيهوب  ، صذكره     82820، 83222رقم   القرار  5
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يكون والقاعدة العامة أن التظلم الإداري يكون رئاسيا الا في الحالات التي لا   
لمصدر القرار الإداري رئيسا إداريا اعلى او إذا ما نصت النصوص القانونية عكس 

 . 1ذلك

للإشارة أن المشرع الجزائري كان يأخذ بالتظلم الرئاسي على التظلم الولائي فالأصل ان  
 . 2يقدم الى الإدارة السلمية و الاستثناء هو تقديمه للإدارة مصدرة القرار

من خلال استعراضنا لطبيعة التظلم حسب الجهة المصدرة له ولائية كانت او رئاسية 
قر صراحة الاخذ بالتظلم الولائي أ 8002لسنة  07-02المشرع وحسب قانون نستخلص   أن 

 :التي تنص  230وهذا من خلال نص المادة 

الإدارية مصدرة القرار يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم الى الجهة  "
 في الاجل........"

 التظلم الإداري الولائـي ثانيا:
التظلم الإداري اذ يتقدم به صاحب الشأن الذي  التظلم الولائي هو نوع من أنواع

صدر بشأنه القرار الإداري التأديبي في صورة التماس او شكوى أو اعتراض الى السلطة 
دة النظر مرة أخرى في هذا القرار و ذلك بالسحب التي أصدرت القرار بشأنه، بغرض إعا

أو الإلغاء أو الاستبدال بآخر و ذلك وفقا لما تملكه هذه السلطة من صلاحيات في شان 
 : 4و في تعريف آخر دكتور محمد إبراهيم خيري الوكيل  3النظر في هذا القرار

                                                           

،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير  شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةعشور فراجي ،  1
  . 82، ص  8020-8007في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  

،  جامعة  مجلة الفقه و القانونعادل بوراس ، " دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري" ،  2
 . 811، ص 8023المسيلة ، كلية الحقوق ،  العدد الثالث ، 

 82،87إبراهيم خيري الوكيل ، المرجع السابق ، صفحة محمد   3
 87المرجع السابق ، صفحة  4
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انون طالبا هو الذي يتقدم به ذو المصلحة الى من صدر منه القرار المخالف للق
منه ان يعيد النظر في قراره اما بسحبه او الغائه او تعديله بعد ان يبصره بوجه الخطأ 

 .الذي شاب قراره "
 : 1و عرفه لنا الدكتور مسعود شيهوب

 " هو الطعن الذي يوجه الى مصدر القرار نفسه ". 
من قانون الإجراءات  882وحسب استقراء دكتور مسعود شيهوب لنص المادة 

 .3، ان التظلم الولائي يكون في حالة لا يكون لمصدر القرار رئيس   2المدنية الملغى 
ودائما وحسب الدكتور مسعود شيهوب ان صفة مصدر القرار هي التي تحدد لنا 

امام تظلم اداري ولائي من قرارات نوع التظلم الذي نسلكه فمثلا وحسب رأيه نكون 
اصدرهم رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي باعتبارهما ممثلان لإدارتين لا مركزيتين 

 4"   وهما " البلدية والولاية على التوالي
 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  230أما المشرع من خلال نص المادة 
التظلم الإداري هو ذلك الى الجهة الإدارية مصدرة فقد أشار ان  80025لسنة  02-07

 القرار الإداري.
والملاحظ ان التظلم الى الجهة التي أصدرت القرار يمثل ثغرة في مجال التظلم 
الإداري في كل الحالات لا نتصور ان الإدارة تؤخذ بعين الاعتبار تلك التظلمات وهذا 

ذلك لتوفر صفة الحكم والخصم في بتحصنها بما يسمى امتيازات السلطة العامة وك
 مصدر القرار. 

 
 

                                                           

 323مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، صفحة   1

المؤرخ في  83-70المعدل و المتمم بقانون  2711يونيو لسنة  2المؤرخ في  221-11من الامر رقم  882المادة تنص  2
لا تكون الطعون بالبطلان على "  2770، سنة31الرسمية ، العدد الجريدةالمدنية المتضمن قانون الإجراءات  2770اوت  22

مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي  الذي يرفع اما السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فان لم 
 "  توجد فامام من أصدرت القرار نفسه

 . 328مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، صفحة  3
 322، صفحة  نفس المرجع 4
  المذكور سابقا 07-02من قانون رقم  230المادة  5
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 . التظلم الإداري حسب الأثر المنتج له الثاني:الفرع 
 

الأصل في التظلم الإداري انه اختياري حيث يمكن للفرد تقديمه اما الإدارة او الطعن 
 مباشرة ضد عمل الإدارة اما القضاء ومع هذا نجد الاستثناء من هذا الأصل.

فالمشرع جعل التظلم الإداري الى الهيئة الإدارية مصدرة القرار او الى الهيئات الرئاسية 
  وهذا حسب القوانين المنظمة له.التي تعلوها يتأرجح بين الإلزامية والاختيارية 

ينقسم التظلم الإداري م حيث الالتزام أو الأثر القانوني المنتج له الى نوعين، فهناك ما 
الوجوبي   أو الالزامي و هذا ما سنتناوله أولا و هناك ما يسمى بالتظلم  يسمى بالتظلم

 الإختياري وهو موضوع حديث العنصر الثاني من هذا الفرع .
 

 التظلم الإداري الوجوبي  أولا:
كما اشرنا اليه سابقا أن الأصل في التظلم هو الاختيارية حسب ما نص عليه المشرع في 

 . 230في مادته  07-02من خلال القانون  8002التعديل الأخير لسنة 
لكن قبل ذلك كان يلزم القضاء لقبول الدعاوى الإدارية وجود تظلم اداري في أوراق 

 المدعى.
كقاعدة لا يجوز للفرد اللجوء مباشرة الى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والغرفة 

ة المعنية من اجل مراجعة تصرفها القانوني الإدارية بالمحكمة العليا قبل تقديم تظلم الى الإدار 
 .1او لطلب التعويض 

الإدارية أمام الغرف  قاعدة إلزامية تقديم التظلم الإداري قبل رفع الدعوىكرس المشرع ف
لقانون الإجراءات المدنية  المعدل 69-77 الإدارية بالمجالس القضائية، بموجب الأمر رقم

 27112لسنة 
من  828المادة  الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا فقد ألزمتوكرس نفس القاعدة امام 

 ، رافع الدعوى أمام الغرفةالملغى   قانون الإجراءات المدنيةالمتضمن  221-11الامر رقم 

                                                           

عدم فاعلية التظلم المسبق في حل النزاعات الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجيستير في  صفيان،بوفراش  1
 .37 صفحة، 8007وزو،  كلية الحقوق ،  معمري تيزيجامعة مولود  القانون،

 .37 صفحةنفس المرجع، ،  2
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او  الإدارية بالمحكمة العليا بإرفاق عريضة افتتاح الدعوى، إما بقرار رفض الطعن الإداري
 .1 مستند يثبت إيداع هذا الطعن 

، عن  8002لسنة  تخلى المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المركزية،  التظلم الإداري الإجباري من القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية فكرة

س ر الدولة، وك كشرط لرفع دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية هذه الأخيرة أمام مجلس
الإدارية المحلية أو  عن الهيئاتسواء في جميع القرارات الصادرة  الاختيارياري التظلم الإد
جانب التظلم الإداري  على إدخال طرق بديلة لحل النزاعات الإدارية إلىعمل المركزي و 
 .2الاختياري
 
 التظلم الإداري الاختياري  ثانيا:

 

يقصد التظلم الإداري الاختياري ، قيام المتظلم بعرض الطعن او الالتماس الى 
الإدارة طالبا منها انصافه من عدم مشروعية القرار الذي صدر في حقه ، و من ثم قيام 

 .الإدارة ام بسحبه او الغائه او تعديله 
لات اللجوء فالتظلم الاختياري هو احد الطرق لتصحيح الإدارة لقراراتها و تعليل حا

الى القضاء مع مراعاة المدة التي يقدم فيها ، لان الفرد بقيامه بالتظلم دليل على العلم 
 اليقيني بهذا القرار محل التظلم .

التي جاء  8002لسنة  07-02من قانون  230من خلال نص المادة  المشرعف
 : 3فيها 

للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار في  يجوز" 
 ............. " أعلاه 928الاجل المنصوص عليه في المادة 

 
التي تصدرها الهيئات  التظلم فالقراراتتعادل الاختيارية في تقديم "  يجوز" فكلمة

التظلم امامها اختياريا من ذوي الشأن أملا في تراجع  مركزية يقدمالإدارية المركزية او لا 
 الجهة الإدارية  

                                                           

 .13 صفحةالمرجع، ، نفس  1
 23 فحةص .المرجع ، نفس 2

 سالف الذكر .  07-02قانون  من  230المادة  3
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الإجراءات،  عن قرارها غير المشروع، فتجنبهم مشقة التقاضي وبذل المال وطول
الإدارية، بإنهاء  وبذلك يقل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء الإداري، وتتحقق العدالة

 1.تلك المنازعات في مراحلها الأولى
 يظهر من خلال المواد المنظمة للتظلم الإداري الاختياري أنه ينصب على جميع

 مشروعيتها لإختصاص المحاكم وفحصالقرارات الإدارية التي يعود إلغاءها أو تقدير 
 .الإدارية ومجلس الدولة

 

بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تخلى المشرع الجزائري عن فكرة التظلم 
صراحتا  ئيلاالاجباري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكرس لنا التظلم الو  الإداري

المتضمن قانون الإجراءات  8002لسنة  07-02وهذا ما جاء تأكيده من خلال قانون 
تقديم تظلم  الإداري،والتي إجازة للشخص المعني بالقرار  2302والإدارية في مادته  المدنية

 .  الى الجهة مصدرة القرار لاستيفاء حقه المشروع من قرار اداري يشوبه عدم المشروعية
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 21 فحةصبوفراش صفيان ، المرجع السابق ،    1

 المذكور سابقا  19-18من قانون 811المادة  2
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